الفصل الثاني
 (
خامسا:
 النفاذ المعجل 
هو
(
 
تنفيذ الحكم رغم انه قابل للتظلم منه او رغم حصول التظلم منه بالفعل
)
 
والسبب 
فيه؟
 حاجة المعاملات التجاريه الى السرعة في 
أستيفاء
 الحقوق 
ولماذا؟
 لان الاحكام الصادره في المواد التجاريه تكون قابله للنفاذ المعجل 
بشرط
 تقديم كفاله حتى لو كانت قابله للتظلم او التظلم منها بالفعل
والاحكام
 الصادرة في المواد المدنيه 
لاتكون
 قابله للنفاذ
 المعجل 
الا
 بعد مضي مدة محدده من التظلم 
منها,
 فـ عشان كذا 
لايجوز
 تنفيذها جبرا مادامت قابله للتظلم منها  
) (
رابعا:
 
الإعذار
 
في الالتزامات التعاقديه الدائن 
لايستطيع
 ان يطالب بفسخ العقد او 
التعوي
 لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه 
الا
 اذا قام 
بإ
ع
ذار
 المدين بضرورة تنفيذ التزامه
الإعذار
 في المعاملات التجاريه
 ممكن ان يكون بأي طريقه (خطاب عادي,برقية,فاكس,أو أي شيء اخر
)
الإعذار
 في المعاملات المدنيه 
(ورقة رسميه على يد احد رجا السلطة العامه في الدوله
)
  
) (
ثالثا:
 
المهله القضائية 
لايجوز
 للقاضي منح المدين بدين تجاري مهله 
قضائيه
 للوفاء بالدين 
وليه؟
 
لاهمية
 الوفاء في المواعيد المحدده
ولكن هذا الاصل ليس مطلقا بل يرد عليه 
أستثناء
 
(
يجوز للقاضي اذا 
ماتبين
 له ان المدين قد لحقه ضرر في تجارته وانه يمر بضائقة ماليه لظروف خارجه عن ارادته ولظروف 
قهريه
 ان يمنحه مهله قضائية للوفاء بديونه
)
 
وأيضا المدين بدين تجاري يعطى مهلة قضائية ان استدعت ظروفه لذلك ولم يلحق الدائن ضرر من تأجيل الوفاء بالدين 
) (
ثانيا:
 الافلاس 
هو
(
 
نظام 
حاص
 بالتجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجاريه التي حل ميعاد 
استحقاقها,
 ويهدف الى حث التجار على سرعة الوفاء بديونهم التجاريه في 
المواعبد
 المحدده تدعيما للائتمان التجاري
)
متى يتم شهر افلاس 
التاجر؟
 ان توقف عن الوفاء بديونه التجاريه الي تحل ميعاد استحقاقها 
ماذا يترتب على شهر افلاس 
التاجر؟
 
غل(يبعد
)
 يده عن ادارة امواله وتصفيتها بواسطة قاضي 
التفليسه
 وتوزيع ثمنها على  جميع الدائنين 
هل يوجد نظام افلاس في المعاملات 
المدنيه؟
 
لايوجد
 ولكن يوجد نظام اسمه اعسار 
ولا
تغل
 يد المدين عن ادارة امواله 
ولايتم
 تصفيتها
متى يتم اعسار المدين بدين 
مدني؟
 ان كانت امواله 
لاتكفي
 لسداد ديونه
متى يتم افلاس المدين بدين 
تجاري؟
 ان توقف عن الدفع حتى لو كانت امواله تكفي لسداد الديون  
) (
نظام الشركات 
هم مسئولين فيما بينهم وفي جميع اموالهم عن الوفاء
 
بديون الشركه
 
) (
نظام الاوراق
 
التجاريه 
متضامنين فيما بينهم في الوفاء بقيمة الورقه التجاريه للحامل الاخير  
) (
اولا:
 التضامن 
هو
(
 
التزام جميع المدينين في حالة تعددهم بدفع مبلغ معين للدائن
,وحق الدائن في الرجوع عليهم مجتمعين او فرادى 
ولايستطيع
 أي منهم تن يتخلص من التزامه بالوفاء بمبلغ الدين وتضامنه مع باقي المدينين
)
 
والتضامن في المعاملات التجاريه مفترض
(دون حاجه الى نص او قانون
)
 
بعكس المعاملات المدنيه الذي يكون التضامن بناء على اتفاق او نص من القانون 
وافتراض التضامن بين المدنين في المعاملات التجاريه يرجع الى 
العرف
,
 ويهدف الى 
تدعيم 
الائتمان
,
 
ليه؟
 لان 
الدئن
 
ماراح
 يخاف على فلوسه انها ترجع او لا لان يقدر يروح عند أي من المدنين ويطالب بحقه 
وهناك حالات قد نص 
صراحه
 على اتضامن بين المدينين بدين تجاري
) (
تختلف لقواعد القانونيه التي تحكم الاعمال التجاريه عن التي تحكم الاعمال المدنيه لان الاعمال التجاريه تخضع لقواعد احكام 
خاصه
 
بها
 بغض النظر عن صفه الشخص القائم 
بها
وتهدف الى
) (
دعم 
الثقه
) (
الائتمان 
) (
السرعه
 
الازمه
 
للتجاره
 
)النظام القانوني للاعمال التجاريه
